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562798 ‐ هل يجوز للعامل ف متجر أن يبيع بالدين دون علم صاحب المتجر؟

السؤال

أنا شغال ف سوبر ماركت كاشير، وأحيانا الزبائن لا ين معهم مال، فيقولون ل: سندفعك لك لاحقا، سواء كان المبلغ قليلا

ن فجميع الأحوال سيدفع الزبائن ما عليهم، ل ف :نفس ون المبلغ قليلا، فأوافق، وأقول فالغالب ي ن فأو كبيرا، ول

بعض الأحيان بعض الزبائن لا يدفع ما عليه، إما نسيانا، أو ينتقل لمنطقة أخرى، أو يموت، وأنا لا أعرف الظروف المادية

لجميع الزبائن.

فهل صاحب المحل سيسألن يوم القيامة عن هذه الأموال أم سيأخذ حقه من الزبائن الت لم تدفع ما عليها من ديون؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أنت ف عملك وكيل عن صاحب المحل، ولا يجوز لك أن تبيع بالدين إلا أن يأذن لك صاحب المحل بذلك.

فإن أذن لك، فلا بأس، ولست مسؤولا عن تأخر البعض بالسداد أو عدم السداد.

فإن لم يوجد إذن من صاحب المحل صريح أو عرف وأردت مساعدة بعض الزبائن فإنك تسمح له بما نقص وتدفعه أنت من

حسابك.. فإن أعاد المبلغ فهو لك بما دفعت عنه.

قال الشربين رحمه اله:

من "مغن الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد، ولا بنسيئة، ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا" انته"

المحتاج" (3/ 243).

وقال البهوت رحمه اله:

"ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء أي: بثمن مؤجل" انته من "كشاف القناع" (8/ 436).

وقال الشيخ مرع رحمه اله:

"وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل، أو عن ما قدّره له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن ف البيع
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كل النقص وف الشراء كل الزائد" انته من "دليل الطالب" (ص153).

:(3002 /4) "وأدلته للزحيل الفقه الإسلام" وجاء ف

"فليس للوكيل بالبيع مثلا أن يبيع بغبن فاحش...، ولا أن يبيع بثمن مؤجل أو مقسط إلا إذا جرى العرف ف مثله؛ لأن الوكيل

.عن الإضرار بالموكل، مأمور بالنصح له" انته منه

وجاء ف "مجلة الأحام العدلية" (2/ 237):

.موكله من ذلك يضمن الضرر" انته إذا خالف الوكيل وترتب ضرر عل"

والحاصل:

أن عليك أن تخبر صاحب المحل بذلك، فإن إذن لك، فتخبره بحدود المبلغ الذي يسمح بالتساهل فيه، فإن سمح، فبها ونعمت.

وإن لم يسمح، فلا تسمح أنت أيضا؛ فإما أن تعط المشتري بقدر ما معه، أو تدفع أنت، إن أحببت ذلك من جيبك؛ ولا نرى أن

ذلك ممن لك، ولا لك مصلحة فيه.

واله أعلم.


